
 الربــاط – مـــع بـــدء العـــدّ التنازلـــي 
للانتخابات المغربية المقـــررة في أكتوبر 
المقبـــل، عاد إلـــى الواجهـــة الجدل حول 
نزاهة العمليـــة الانتخابية، حيث فتحت 
وزارة الداخلية التي تشرف على العملية 
نقاشـــا صاخبـــا حول الآليـــات، التي من 
شأنها أن تمنع استعمال المال الفاسد من 

أجل تحقيق مكاسب انتخابية.
وطالبـــت وزارة الداخليـــة بالكشـــف 
عن مصادر تمويـــل الحملات الانتخابية، 
كأداة بيدهـــا لمحاربـــة اســـتعمال المـــال 
الفاســـد في الانتخابات المقبلة، الخاصة 
بأعضـــاء مجلس المستشـــارين ومجالس 
الجهات والعمـــالات والأقاليم والمجالس 

الجماعية والمقاطعات.
ويعتقـــد البرلمانـــي نبيل أندلوســـي، 
أن ”المغـــرب عرف تطـــورا إيجابيا مهما 
في مســـار نزاهة العمليـــات الانتخابية، 
رغم بعض الشـــوائب والإشكاليات التي 
لازلـــت تطرح عند كل مسلســـل انتخابي، 
ومنهـــا اســـتعمال المـــال وشـــراء الذمم 
وتواطؤ بعض المسؤولين مع هذا الفساد 
الانتخابـــي الـــذي يســـاهم في توســـيع 
رقعـــة العـــزوف وعدم الثقة فـــي العملية 

السياسية برمته“.

تصريـــح  فـــي  أندلوســـي  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ أنه ”لا يمكن علاج هذه الأزمة 
عبر تشـــريع القوانين الزجرية فقط، وإن 
كان هـــذا مطلوبا ومهمـــا، ولكن يجب أن 
تتوفر إرادة سياسية حقيقية عند الدولة 
والأحزاب السياسية على حد سواء لسد 
المنافـــذ أمام المال السياســـي الفاســـد“، 

مشـــيرا إلى أن الدولـــة مطالبة بالحدّ من 
عبر السياسة  نفاذ بعض ”رموز الفساد“ 

إلى المجالس المنتخبة.
وســـعى المشـــرع المغربي إلى تشديد 
العقوبـــات المطبقة علـــى المخالفين، وهي 
عقوبات أسست لها أحكام الفصل 11 من 
الدســـتور، التي تجعل مـــن ”الانتخابات 

أســـاس  والشـــفافة  والنزيهـــة  الحـــرة 
مشـــروعية التمثيل الديمقراطي“، ويمنع 
الفصل اســـتعمال وســـائل ســـواء كانت 
نقدية أم عينية أم غير ذلك قصد الحصول 
على أصـــوات الناخبـــين أو التأثير على 
تصويتهـــم أو حملهم على الإمســـاك عن 

التصويت.
ويـــرى مراقبـــون أن اســـتعمال المال 
الفاســـد فـــي الانتخابـــات المغربية تحدّ 
السياسية،  الأحزاب  مســـؤوليته  تتحمل 
التي تمنح التزكية عشـــوائيا للأشخاص 
الذين يعتزمون المشاركة في الانتخابات.

السياســـية  العلـــوم  أســـتاذ  وقـــال 
والقانون الدســـتوري رشـــيد لـــزرق في 
تصريح لـ“العـــرب“، إن ”الأحزاب عاجزة 
عن الدفع نحو تفعيل استراتيجية ناجعة 

لإسقاط الفساد الانتخابي“.
الاســـتعدادات  خضـــم  وفـــي 
للاستحقاقات الانتخابية القادمة توافقت 
لدعـــم  الأحـــزاب،  مـــع  الداخليـــة  وزارة 
المرســـوم الـــذي يحدد ســـقف المصاريف 
الانتخابية للمرشـــحين خـــلال الحملات 
الانتخابيـــة بوضع بيـــان مفصل لمصادر 
تمويـــل حملاتهم، علاوة علـــى مطالبتهم 
بتقديم جـــرد للمصاريف مرفـــق بجميع 
الوثائـــق التـــي تثبـــت صـــرف المبالـــغ 

المذكورة.

واعتبر أندلوسي، أن ”المال السياسي 
غير الشـــرعي، أصبح يشـــكل خطرا على 
الدولة والمؤسســـات، لأنه يُفقـــد العملية 
الانتخابية جوهرها، ويؤســـس لمناخات 
من عـــدم الثقة بـــين الدولـــة والمواطن“، 
لافتـــا إلـــى أن هـــذا وضع ”غير ســـليم“ 
وعلى مســـؤولي الدولة الانتباه لخطورة 
الأمـــر، لأن ”المنتخب إذا كان فاســـدا ولا 
تهمـــه إلا مصالحه لن يقدم شـــيئا للدولة 
أن  يجـــب  والسياســـة  للمواطـــن،  ولا 
تبقـــى بعيدة ما أمكن عـــن نفوذ أصحاب 

المصالح“.
وتم الاتفاق بـــين الداخلية والأحزاب 
السياســـية على اتخاذ إجـــراءات جديدة 
لمحاربـــة الفســـاد الانتخابـــي، من خلال 
للمرشـــحات  المالـــي  التدبيـــر  تدقيـــق 
والمرشـــحين للعمليـــات الانتخابية، عبر 
تعيـــين محاســـب مســـؤول عـــن الجانب 
المالـــي مـــن مداخيـــل ومصاريـــف وفتح 

حساب بنكي خاص بالانتخابات.
ونـــص قانون حكومـــي على ضرورة 
إلـــى  والنقابـــات  الأحـــزاب  ”تُرجـــع  أن 
الخزينـــة كل مبلـــغ من مســـاهمة الدولة 
لـــم يتـــم اســـتعماله أو لـــم يتـــم إثبات 
استعماله“، مشـــيرا إلى إجبارية توجيه 
مســـتندات الإثبات إلى رئيـــس المجلس 
الأعلى للحسابات، خلال أجل لا يزيد عن 

ثلاثة أشـــهر من تاريخ صرف مســـاهمة 
الدولة.

ومـــن جهتـــه أكـــد رئيـــس الجمعية 
المغربيـــة لحمايـــة المـــال العـــام محمـــد 
الغلوســـي، أن ”المســـتقبل يفـــرض على 
الأحزاب السياســـية عدم تزكية المفسدين 
وناهبـــي المـــال العـــام فـــي الانتخابات 
المقبلـــة، ووضـــع برامج تـــروم الحدّ من 
الفساد والريع والرشوة إلى جانب مدونة 
للســـلوك تعـــزز قيـــم النزاهـــة والتطوع 

والشفافية في تدبير الشأن العام“.

معهـــد  أجـــراه  اســـتطلاع  وفـــي 
والإعلاميـــة  الاجتماعيـــة  ”الدراســـات 
بالمغرب“ حول الانتخابات العامة المقبلة، 
اعتبر 81.3 في المئـــة من المغاربة أن المال 
”يؤثـــر بقـــوة“ فـــي نتائـــج الانتخابات، 
فيمـــا عبـــر 60 في المئة من المســـتجوبين 
عن عدم ثقتهـــم في الأحزاب والتنظيمات 
السياســـية، مقابـــل 11.5 فـــي المئة قالوا 

إنهم يثقون فيها.

 الجزائر – توسّــــعت رقعة الاحتجاجات 
الاجتماعيــــة في عــــدد من مــــدن وولايات 
(محافظات) الجزائر خلال الأيام الأخيرة، 
بشــــكل يؤشــــر على بوادر احتقان ويعيد 
سيناريو الأجواء التي سادت البلاد خلال 
الأســــابيع التي ســــبقت انــــدلاع الحراك 

الشعبي في العام 2019.
وإذا حملــــت الاحتجاجات المســــجلة 
في الفتــــرة الأخيــــرة مطالــــب اجتماعية 
واقتصادية تتصل بالبطالة وتوسع دائرة 
الفقر والفســــاد الإداري والحجر الصحي 
المســــتمر، فإنهــــا تماهــــت مــــع المطالــــب 
الســــنتين  خــــلال  المرفوعــــة  السياســــية 
الماضيتــــين الداعيــــة إلى رحيــــل النظام 

السياسي.
ومثّل اقتحام أنصــــار فريق مولودية 
شــــركة  مبنــــى  القــــدم  لكــــرة  الجزائــــر 
ســــوناطراك في ضاحية حيــــدرة الراقية 
فــــي العاصمــــة، والقيــــام بأعمال شــــغب 
وتخريب، مؤشــــرا قويا على تفاقم فرص 
الانزلاق الاجتماعي، خاصة وأن حسابات 
هــــؤلاء الأنصار مــــع الشــــركة الحكومية 
الراعيــــة للفريــــق مرشــــحة للخــــروج عن 
طابعها الرياضي والســــقوط في مستنقع 

الانفجار الاجتماعي.
المــــدن  مــــن  العديــــد  ســــكان  ونظــــم 
ومســــيرات  احتجاجــــات  والمحافظــــات 
شــــعبية للتنديــــد باســــتمرار إجــــراءات 
الحجر الصحي، وتفاقم البطالة وتوســــع 
دائرة الفقــــر والبيروقراطية الإدارية، كما 
كان الشــــأن فــــي كل مــــن ولايــــات جيجل 

والأغواط وتيارت وبجاية وغيرها.
وتســــود الشــــارع الجزائري حالة من 
الاحتقــــان خاصــــة في ظل فشــــل حكومة 
عبدالعزيــــز جــــراد ومن ورائها الســــلطة 
الجديدة بقيادة الرئيس عبدالمجيد تبون، 
الغائــــب عن البلاد منذ أكثــــر من 20 يوما 
بسبب رحلته العلاجية الثانية في ألمانيا، 
وعــــدم قدرتها علــــى تجســــيد التعهدات 
التي قطعها الرجل لأنصاره خلال حملته 

الرئاسية.
وأخــــذت موجة الغضــــب الاجتماعي 
تتوســــع لتطال مختلف القطاعات وســــط 
تهديــــدات بشــــن إضرابــــات شــــاملة في 
قــــادم الأيــــام. وبعد عمال قطاعــــي العمل 
والماليــــة، لــــوّح طلبــــة الحقــــوق باتخاذ 
مواقــــف تصعيديــــة قريبــــا وشــــلّ جميع 
كليــــات الحقــــوق فــــي البلاد، بســــبب ما 
أسموه بـ“تمادي الوصاية في غلق فرص 

الالتحاق بالمهنة بدعوى تشبع القطاع“.
الشــــعارات  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
السياســــية التــــي رفعت فــــي بعض تلك 
الاحتجاجات والمناهضة للسلطة القائمة 
وللمؤسسات الرســــمية في البلاد، تمهّد 
لإمكانيــــة عودة الاحتجاجات السياســــية 
فــــي البــــلاد بمناســــبة الذكــــرى الثانيــــة 
للحراك الشــــعبي الذي يتزامن مع الثاني 

والعشرين من فبراير.
وتجــــري حملــــة تعبئة على شــــبكات 
التواصل الاجتماعي من أجل العودة إلى 
الشارع بمناســــبة الذكرى الثانية، خاصة 
فــــي ظل ما يصفــــه ناشــــطون معارضون 

الحقيقيــــة  المطالــــب  علــــى  بـ“الالتفــــاف 
للحــــراك، وعــــودة النظام إلــــى الواجهة 
بعد اســــتغلاله لجائحة كورونا في بسط 

هيمنته على الشارع“.
ووســــط مخاوف مــــن إمكانية تحول 
الاحتجاجــــات الاجتماعيــــة المتفاقمة إلى 
خصوصا  متجددة،  سياسية  احتجاجات 
في ظل الغموض الذي يكتنف مؤسســــات 
الدولة، وعودة التكتم عن الوضع الصحي 
الحقيقي لرئيــــس الدولة وانعكاس غيابه 
يتــــم  الحكوميــــة،  الأجهــــزة  أداء  علــــى 
الدفع بمشــــروع الانتخابات التشــــريعية 
والمحليــــة المبكــــرة مــــن أجل اســــتقطاب 
القوى السياســــية وأكبر قدر من الشارع 
فــــي المســــار الانتخابي بدل العــــودة إلى 

الاحتجاج.
ويبقــــى الرئيــــس تبــــون من أســــوأ 
رؤســــاء الجزائــــر حظــــا لتزامــــن بدايــــة 
عهدتــــه الرئاســــية مــــع أزمــــة اقتصادية 
خانقــــة ومــــع الجائحــــة العالميــــة، الأمر 
الذي أفقد الســــلطة إمكانية شــــراء السلم 
الاجتماعــــي التــــي كانت متاحة لســــلفه 
العقديــــن  خــــلال  بوتفليقــــة  عبدالعزيــــز 
الماضيين، فضلا عن الأوضاع السياســــية 
المضطربــــة فــــي البــــلاد خــــلال العامــــين 

الأخيرين.
وكان الناشــــط السياســــي المعــــارض 
الطالــــب وليــــد قشــــيدة، قــــد فجــــر لغما 
سياســــيا على رأس الســــلطة القائمة في 
البلاد، بعدما كشــــف عن تعرضه للتعذيب 
الجســــدي والاغتصــــاب الجنســــي خلال 
التحقيــــق معه من طرف مصالــــح أمنية، 
الأمر الذي يشــــكل إدانة لســــلطة الرئيس 
تبون ويعزز تهــــم المعارضة والحراك لها 

بممارسات القمع.

وعرفت القضية مفارقة جســــدت تهم 
الغلق والتوجيه الرسمي للإعلام المحلي 
بعد التضارب المســــجل بين المحكمة التي 
خففت عقوبــــة الطالب الجامعي الموقوف 
منذ العــــام 2019، وبين مــــا تم تداوله في 
تقاريــــر إعلاميــــة محليــــة تحدثــــت عما 
وصفته بـ“مؤامرة خطيرة“ قام بها قشيدة 
لاستهداف مؤسسات الدولة وتهديد الأمن 

القومي والتواطؤ مع جهات أجنبية.
ورغم تشــــديد الناشــــطين المعارضين 
الســــلمي  الالتــــزام  ضــــرورة  علــــى 
مخاوف  تســــجل  المنتظرة،  للاحتجاجات 
لــــدى قطاع عريــــض مــــن الجزائريين من 
احتمالات الانزلاق إلى العنف والتخريب. 
ويبرّر هؤلاء مخاوفهــــم بـ“حالة الغضب 
المستشري“، وهو ما قد يحيد بالحراك عن 
رســــالته السياسية، خاصة وأن ما يعرف 
عادة ما تــــؤدي إلى  بـ“ثــــورات الجــــوع“ 
الصدام كما وقع في أحداث أكتوبر 1988.

 تونس – مع تزايد التجاذبات السياسية 
التي باتت تدفــــع تونس نحو الانزلاق في 
مربعات خطيرة تعاظمت الدعوات من قبل 
أوساط سياسية إلى القيام باستفتاء على 
الدســــتور الحالي بغية تغيير نظام الحكم 

المعتمد، وهو شبه برلماني.
وبعــــد دخول البلاد فــــي متاهات أزمة 
سياسية ودســــتورية غير مسبوقة تتالت 
الدعوات إلى القيام باســــتفتاء على نظام 
الحكم الذي أرساه الدستور الحالي الذي 
صادق عليه المجلس الوطني التأسيســــي 

في 2014.
وإذا ارتأت الطبقة السياسية المنقسمة 
بســــبب صــــراع الصلاحيــــات والتعديــــل 
الوزاري الأخيــــر، الذي عمق انقســــامها، 
الذهــــاب في هذا الخيار (الاســــتفتاء على 
الدستور) ستكون الســــلطات مرغمة على 
تعديــــل العديــــد مــــن الوثائــــق القانونية 
الأخــــرى المرتبطــــة بالدســــتور، على غرار 

مجلة الجماعات المحلية وغيرها.
وبالرغم من نذر فشــــل مبادرة الحوار 
الوطنــــي التــــي أطلقهــــا الاتحــــاد العــــام 
التونسي للشــــغل، المركزية النقابية ذات 
النفوذ الواســــع في تونس، لا تزال الكثير 
من الأطــــراف تراهن على الحوار كأرضية 
للتوصل إلــــى تفاهمات تُفضي إلى تغيير 

نظام الحكم والدستور.
وهــــذه ليســــت المــــرة الأولــــى التــــي 
يكون فيهــــا النظام السياســــي في مرمى 
الانتقادات وحتى الاتهامات في ظل غياب 
حالة الاستقرار السياسي، حيث سبق أن 
دعا الوزير السابق والأمين العام السابق 
لحزب التيار الديمقراطي المعارض محمد 
وحل  عبو إلــــى إعلان ”حالة الاســــتثناء“ 
البرلمــــان وتعليــــق العمل بالدســــتور في 

خطوة أثارت جدلا واسعا.
وأفاد رئيس الهيئة 

السياسية لحزب 
الأمل أحمد نجيب 
الشابي بأن الحل 

الأنسب للأزمة 
السياسية الراهنة هو 

إجــــراء حــــوار وطنــــي ينتهي باســــتفتاء 
شــــعبي حول تغيير النظام السياسي إلى 

نظام برلماني أو رئاسي.
وأوضــــح الشــــابي، فــــي تصريحــــات 
أوردتها إحدى الإذاعات المحلية الخاصة، 
أنه في ظــــل حالة الانغلاق التــــي يعرفها 
الدســــتور يكون التوافق هو الحل، مشيرا 
إلى أنــــه ”في صورة عدم المضي في حوار 
وطني يمكن أن ينطلق حراك على الطريقة 
العراقيــــة  أو  اللبنانيــــة  أو  الجزائريــــة 

وينتهي ضرورة إلى التغيير“.
الأحــــزاب  مــــن  العديــــد  وتتبنــــى 
هــــذه  مثــــل  السياســــية  والشــــخصيات 
القــــراءات التــــي تدفع نحــــو تغيير نظام 
الحكم بطريقة تنهي حالة التشــــرذم التي 
هيمنت على المشــــهد طيلة الأعــــوام التي 
تلــــت ثورة 14 يناير 2011؛ حيث ســــبق أن 
دعا رئيس حزب مشــــروع تونس، محسن 
مرزوق، إلــــى تغيير نظــــام الحكم معتبرا 
أن بلاده في ظــــل هذا النظام تعيش تحت 

”استعمار داخلي“.
السياســــية  الأزمــــة  وأســــهمت 
الحــــادة، التي دخلــــت فيها البــــلاد عقب 
تمريــــر التعديل الــــوزاري المثيــــر للجدل 
الــــذي أجــــراه رئيــــس الحكومــــة هشــــام 
المشيشي الأســــبوع الماضي والذي أسس 
لقطيعة بــــين أقطاب الســــلطة، في تعالي 

تغييــــر  بضــــرورة  المناديــــة  الأصــــوات 
الدستور.

وفي تحــــد للرئيس قيس ســــعيد قال 
رئيــــس حركــــة النهضة الإســــلامية الذي 
يرأس البرلمان أيضًا، راشــــد الغنوشــــي، 
إن ”الدســــتور منــــح الرئيــــس دورا رمزيا 
وليس إنشــــائيا“، وذلك في تعليق له على 
رفض ســــعيد أداء بعض الــــوزراء اليمين 
الدستورية أمامه بحجة أنه تحوم حولهم 
شبهات فساد أو تضارب مصالح، ما فاقم 

حالة الاستياء من نظام الحكم الحالي.
وقــــال الوزير الأســــبق ورئيس حزب 
الائتلاف الوطني ناجي جلول إن ”الأسلم 
لنــــا من أجــــل إنهــــاء الأزمة العــــودة إلى 
دستور 1959 لأن النظام السياسي الحالي 
ضعيف جدا والذين أسســــوا له اختاروه 
لأنهم يخشــــون العودة إلى الســــجن (…)، 
هم يخافــــون من النظام الرئاســــي القوي 
لذلك أعتقد إذا لم يتغير الدســــتور ونظام 
الحكم حاليا -وهذا مستبعد نوعا ما- فإن 
هذه النقاط ســــتكون حاضرة بقوة ضمن 

الحملات الانتخابية في 2024“.
وأضاف جلـــول في تصريح لـ“العرب“ 
أنـــه ”لتغييـــر النظـــام السياســـي هنـــاك 
خطـــوات مطلوبة تتمثل أولا وبالأســـاس 
في تغييـــر النظام الانتخابـــي (…)، هناك 
إجمـــاع اليوم علـــى ضرورة اتخـــاذ هذه 
تجميع  رهينـــة  وهـــي  الخطوة 
109 أصـــوات فـــي البرلمان 
لتمرير التعديلات على 
القانون الانتخابي 
حزبا  ســـيجعل  الذي 
مـــا يشـــكل غالبيـــة في 
انتخابـــات 2024 لكـــي تحكم 

منـــذ 2011 لا نعـــرف من يحكـــم في تونس 
باســـتثناء الحكومـــة الحاليـــة التي تقول 

حركة النهضة علنا إنها تدعمها“.
ومع تعدد القراءات المختلفة لإمكانية 
تنظيم اســــتفتاء وتغيير النظام السياسي 
والدســــتور طفت على السطح الاختلافات 
حــــول الأولويات؛ حيث لا يُشــــاطر الوزير 
الأســــبق، خالــــد شــــوكات، جلــــول وبقية 
الأطراف الفاعلة الرأي، إذ يشــــدد على أن 
المشــــكلة لا تكمــــن في نظــــام الحكم بل في 
طريقة تطبيقه، داعيا إلى استكمال تركيز 
الهيئات الدســــتورية على غــــرار المحكمة 

الدستورية المعطلة منذ سنوات.
وقــــال شــــوكات لـ“العــــرب“ إن ”أولى 
 ،(…) الدســــتورية  المحكمــــة  الأولويــــات 
اليــــوم تبلــــورت غالبية فــــي البرلمان عند 
تصويــــت البرلمان على الــــوزراء في حدود 
الـــــ144 صوتــــا، وهــــي غالبية ســــتمكننا 
في تركيــــز المحكمة ليتم بعــــد ذلك تعديل 
القانــــون الانتخابــــي لأننــــا فــــي حاجــــة 
إلى غالبيــــة تحكم وتشــــكل حكومة قوية 
قادرة على ملء الفراغ وتســــيير الســــلطة 

التنفيذية“.
تغييــــر  مســــألة  أن  شــــوكات  وأكــــد 
الدستور لا يوجد إجماع حولها في الوقت 
الراهــــن، وهــــو ما قــــد يطيل أمــــد الأزمة، 
مضيفا أن ”النظــــام البرلماني يبقى أقرب 

إلى روح الديمقراطية“.
إلى ذلك، تبقى الأزمة السياسية تراوح 
مكانها رغم ازدحام المبادرات الرامية إلى 
إذابة الجليــــد بين الرئاســــات الثلاث، ما 
قــــد يدفع بالمزيد مــــن المقترحات في الأيام 
القادمة رغم الأجواء المشحونة التي باتت 

تخيم على المشهد.
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المال السياسي الفاسد 

أصبح يشكل خطرا 

على الدولة والمؤسسات

نبيل أندلوسي

أشــــــارت أوساط سياســــــية تونسية 
ــــــى نظام الحكم  ــــــع الاتهام إل بأصاب
المعتمد في البلاد بعد تأزم المشــــــهد 
ــــــل الوزاري  ــــــر التعدي السياســــــي إث
ــــــر، ما أفــــــرز دعــــــوات مكثفة  الأخي
إلى القيام باســــــتفتاء على الدستور 
من أجــــــل تغيير نظام الحكم شــــــبه 
البرلماني الذي عمق حالة الانقســــــام 
ــــــذر بقطيعة نهائية بين  التي باتت تُن
أقطاب الســــــلطة بكل مــــــا تحمله من 
ــــــى الوضــــــع العام في  ــــــات عل تداعي

البلاد.

احتجاجات اجتماعية تمهد 

لحراك سياسي في الجزائر
استفتاء شعبي على الدستور 

لإنهاء الأزمة السياسية في تونس
دعوات مكثفة إلى تغيير نظام الحكم مع تأزم الأوضاع

 تغيير النظام مطلب شعبي وسياسي

تعزيز مراقبة العملية الانتخابية

مساع مغربية لتكريس نزاهة الانتخابات بمحاربة المال الفاسد

حملة تعبئة تجري 

على شبكات التواصل 

الاجتماعي من أجل العودة 

إلى الشارع بمناسبة الذكرى 

الثانية للحراك

محمد ماموني العلوي

صغير الحيدري

صابر بليدي

خالد شوكات ناجي جلول

وأيهما أسلم للتونسيين: النظام البرلماني أم الرئاسي 

المشكلة لا تكمن 
في النظام 

السياسي بل في 
طريقة تطبيقه

يجب العودة إلى 
دستور 1959، 

لأن نظام الحكم 
الحالي ضعيف 


